
المملكة المغربیة          الحمد �  وحده، 

المحكمة الدستوریة 

ملف عدد:  072/21

قرار رقم: 121/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على رسالة السید رئیس مجلس النواب المسجلة بأمانتھا العامة في 8 أبریل 2021، التي أحال بموجبھا استقالة السید عبد اللطیف
الناصري من مجلس النواب، قصد ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالة؛   

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛  

وبناء على المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 14 من رجب 1442 (26 فبرایر 2021) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارین لعقد دورة
استثنائیة، وعلى المرسوم رقم 2.21.218 الصادر في 25 من شعبان 1442 (8 أبریل 2021) بختم الدورة المذكورة؛  

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملف أن السید عبد اللطیف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7
أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "عین الشق" (عمالة مقاطعات عین الشق)، قدم استقالتھ من عضویة  المجلس المذكور برسالة موجھة إلى

رئیسھ والمسجلة في 5 أبریل 2021؛  

وحیث إن الاستقالة المذكورة، عاینھا أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبریل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور؛ 

وحیث إنھ، لئن كانت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على إحاطة المجلس علما، في أقرب جلسة،
بالاستقالات الكتابیة المقدمة إلى رئیس المجلس، وھو إجراء یتعین التقید بھ، سواء أثناء انعقاد البرلمان في دورتیھ السنویتین المقررتین بمقتضى
أحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور، أو أثناء دورتھ الاستثنائیة المنعقدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 66 منھ، فإن تقدیم النائب
المعني لاستقالتھ أتى لاحقا على 23 مارس 2021، تاریخ انعقاد آخر جلسة لمجلس النواب برسم الدورة الاستثنائیة المشار إلى مراجع افتتاحھا

وختمھا أعلاه، مما جعل إحاطة المجلس علما بذلك، في جلسة عمومیة برسم الدورة المذكورة أمرا متعذرا؛ 

وحیث إن المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستوریة صلاحیة إثبات شغور مقعد بمجلس النواب؛ 

وحیث إن المادة 92 من القانون التنظیمي المذكور، تنص على أنھ: "تنتھي مدة انتداب النواب الذین اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طریق
التعویض ...عند انصرام الفترة النیابیة المعنیة."؛ 

وحیث إنھ، یتعین تبعا لذلك، التصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید عبد اللطیف الناصري بمجلس النواب على إثر استقالتھ منھ، وترتیب
الآثار القانونیة عن ذلك؛       

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید عبد اللطیف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابیة المحلیة "عین الشق"
(عمالة مقاطعات عین الشق)، وبدعوة المترشح الذي یرد إسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد

الشاغر، لما تبقى من الفترة النیابیة الحالیة، طبقا لأحكام المادتین 90 و92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 



           وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الإثنین 13 من رمضان 1442

                                                                                       (26 أبریل 2021)
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